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 ( هـ1435لعام  21قرار رقم )     

 لثةلجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثامن الصادر 

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ20/9/1435 و تاريخ (69/3رقم )ب

 

، عدة اجتماعات برئاسة:بالرياض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة عتراضلجنة الا اجتمعت  

 

 ارئيس                      ...............الدكتور/

 وعضوية كل من:

 اعضو          ...............الدكتور/

 اعضو          ...............الدكتور/

 اعضو          ...............الدكتور /

 اعضو          ...............الأستاذ /

  ............... وبحضور سكرتير اللجنة/

 إلىم، الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال 2008م حتى 2005على الربط الضريبي للأعوام من ( )أشركة  اعتراضللنظر في  

هـ، وقد اطلعت اللجنة على ملف 2/7/1435هـ، وتاريخ 4275/16/1435اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم 

، .............الأستاذ/ هـ والتي حضرها كل من:4/8/1435ي ( وعلى محضر المناقشة المؤرخ ف69/3رقم ) عتراضالا

 عن المكلف. ..............عن المصلحة، وحضر الأستاذ/ ................، والأستاذ/.............والأستاذ/

 وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة:

 : الناحية الشكلية:أولًا 

هـ؛ 2/12/1434وتاريخ  37302/16/1434 المكلف برقم اعتراضهـ، وورد 19/10/1434، وتاريخ 6484/16/1434تم الربط برقم 

 مقبول من الناحية الشكلية. عتراضوبالتالي فالا

 ثانيًا: الناحية الموضوعية:

 تالية:م في البنود ال2008م حتى 2005المكلف على الربط الضريبي للأعوام من  اعتراضينحصر 

 ضريبة الدخل. -1

 ضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة. -2

 ضريبة الاستقطاع على أقساط التأمين. -3

 غرامة التأخير. -4
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 وفيما يلي تفصيل ذلك:

 ضريبة الدخل: -

 وجهة نظر المكلف: -أ

 

 لحاقية:الأصلية والإ عتراضكما وردت في مذكرة الا

والإيرادات الأخرى الظاهرة في قوائم الدخل بموجب القوائم المالية المعتمدة للأعوام من أخضعت المصلحة إيرادات التأمين 

 م للضريبة بالأسلوب التقديري التالي:2008حتى  2005

 م2008 م2007 م2006 م2005 البيان

 ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي البيان

مجموع إيرادات 

 التأمين

33.530.318 40.468.781 59.669.604 168.198.891 

 296.939 32.290 88.639 - إيرادات أخرى

 168.495.830 59.692.894 40.557.420 33.530.318 إجمالي الإيرادات

الربح التقديري بواقع 

20% 

6.706.064 8.111.484 11.938.579 33.699.166 

ضريبة الدخل على محاسبته بالأسلوب التقديري للأسباب ويفيد المكلف أنه يعترض بموجب المواد النظامية لنظام 

 التالية:

المصلحة في  إلىأعلاه بالمتطلبات النظامية حيث قدم إقراراته الضريبية عن كافة سنوات الربط التزم أن المكلف  -1

يخف أية معلومات عن المصلحة، والحقيقة المواعيد النظامية وفي المواعيد المحددة وسدد الضرائب المستحقة بذمته، ولم 

ا من  رئيسالمركز ال إلىأن تقيد المكلف بتعليمات "ساما" الجديدة بنقل مستنداته  بعد أن توقفت أنشطته بالمملكة اعتبار 

ا للأسلوب التقديري.28/12/2008  م لا يبرر معاقبته بعدم القبول بإقراراته الضريبية ومحاسبته تبع 

التقديري مصدرها في تحديد الإيرادات التي أخضعتها للضريبة بالأسلوب التي استندت إليها المصلحة أن الركيزة  -2

المصلحة، بل هي نفسها، وبما أن القرينة التي ركنت إليها المصلحة هي  إلىالقوائم المالية والإقرارات الضريبية المقدمة 

لمعتمدة فإنه يقتضي القبول بالمصاريف الواردة في نفس القوائم المالية نفسها الواردة بالإقرارات الضريبية والقوائم المالية ا

ا وأن عناصر  ا أضيفت والإقرارات الضريبية، خصوص  صافي الأرباح الدفترية بموجب تلك  إلىالمصاريف غير المقبولة ضريبي 

ا لما تقضي به أالإقرارات الضريبية  ( من 60حكام الفقرة )هـ( من المادة )المصادق عليها من قبل محاسب قانوني معتمد، طبق 

هـ، بخصوص مطابقتها لدفاتر الشركة وسجلاتها، 15/1/1425( وتاريخ 1النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 الوارد ضمن الإقرارات المقدمة.و وواحتساب الضريبة حسب النظام، وعلى النح
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بقبول الإقرارات الضريبية عن جميع الأعوام السابقة على سنوات الربط، أنهت الوضع الضريبي للمكلف أن المصلحة  -3

م بعد أن قبلت المصلحة الإقرار الضريبي بعد 2004ديسمبر  31وكان آخرها قبول الإقرار الضريبي عن العام المنتهي في 

 هـ.9/8/1427وتاريخ  4071/12استكمال استفساراتها وذلك بالخطاب رقم 

ا لإنهاء وضعه الضريبي عن تلك السنوات قبل أن المكلف لم يخ -4 ف أية معلومات عن المصلحة، وقد كان سعيه حثيث 

المصلحة في هذا الشأن بموجب الخطاب  إلىالمكلف  ، بل على العكس، لقد كتبالمركز الرئيس إلىنقل حساباته ومستنداته 

هـ والذي 12/1/1431وتاريخ  1340المصلحة بالقيد رقم  إلىم الوارد 27/12/2009هـ الموافق 10/1/1431وتاريخ  8612رقم ج د/

أصلية معتمدة من القوائم المالية. وأرفق طيه مستخرجات من حسابات فروع الشركة بالمملكة العربية  نسخ هأرفق طي

اردة عن جميع سنوات الربط أعلاه، وكذلك نسخ من حسابات الشركة العالمية بما يؤكد صحة جميع المعلومات الوالسعودية 

 المصلحة عن تلك السنوات. إلىفي القوائم المالية والإقرارات الضريبية المقدمة 

م شهادة التأمينات 13/7/2010هـ الموافق 1/8/1431وتاريخ  4328/12المصلحة بموجب الخطاب رقم لقد طلبت  -5

 اسعودي   ريـالا   1.513.556م، والرسوم البالغة 2005لعام  ةسعودي تريـالا 5.304الاجتماعية والمستندات المؤيدة للتبرعات بمبلغ 

على  م2008ا عن عام سعودي   ريـالا   8.077.097 اسعودي   ريـالا   11.160ومكافآت الموظفين الواردة ضمن المصاريف الأخرى بمبلغ 

ة بضرائب الاستقطاع. ولم المؤيدة للمستخدم من المخصصات وبعض البيانات الإضافية المتعلقالتوالي، وكذلك المستندات 

أنشطته المكلف من الإجابة على استفسارات المصلحة خلال المهلة الممنوحة لعدم وجود أي مسئول لها بعد توقُف يتمكن 

أعمال الشركة بمدة طويلة، خطاب المصلحة صدر بعد أن توقفت  حيث إنم، 2008بالمملكة العربية السعودية بنهاية عام 

بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتالي فإنه لا العادية التي واجهت المكلف بسبب التقيد  ناهيك عن الظروف غير

وعدم القبول بالقوائم المالية والإقرارات الضريبية المصادق عليها، وأن المكلف على يوجد مبرر مقبول لرفض حسابات المكلف 

 وتزويدها بالمستندات الضرورية.أتم الاستعداد لتوفير جميع متطلبات المصلحة 

التقدير الجزافي إلا بعد طريقة  إلىالحسابات النظامية، حيث لا يجوز اللجوء و أن الأصل في تحديد الأوعية الضريبية ه -6

ما لم يحدث من قبل المصلحة، كما أن  ووهاستنفاذ كافة السبل المتاحة للتحقق من صحة الحسابات والإقرارات المقدمة، 

، وقامت بإهدار حساباته المركز الرئيس إلىومستنداته التي تم نقلها حة لم تمنح المكلف أي مهلة لتحضير حساباته المصل

وكيلها بالمملكة في محافظة جدة، وقامت باختيار عناصر الإيرادات من واقع الإقرارات مقر  إلىلمجرد الزيارة الميدانية 

ديرية وأهدرت المصروفات الواردة بها، وفي هذا الصدد يفيد المكلف بأن العدالة المعتمدة لإخضاعها للضريبة التقوالحسابات 

ا، خاصة وأن تلك الإقرارات قد اشتملت على  ا ومصروف  الضريبية تقتضي أن يتم الأخذ بما جاء في الإقرارات الضريبية إيراد 

هـ وتمت 15/1/1425( وتاريخ 1التعديلات النظامية المنصوص عليها في النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 المصادقة عليها.

للنظام الضريبي لا ينطبق على المكلف لأنه ( من اللائحة التنفيذية 16الفقرة )ج( من المادة ) إلىة إن استناد المصلح -7

خارج تأكد لها من مسئول المكلف ومن لم يمتنع عن اطلاع مندوبي المصلحة على حساباته ومستنداته، خاصة وأن المصلحة 

الموضح في و وخارج المملكة، وذلك على النح المركز الرئيس إلىالمملكة أن الحسابات والحاسبات الآلية والمستندات نقلت 

ا بأن المكلف أبدى استعداده لتحضير حساباته ومستنداته 8/6/1434محضر أعمال الفحص الميداني بتاريخ  المملكة  إلىهـ، علم 

المصلحة لم تمنح ت، وأن وتزويد المصلحة بالمستندات المطلوبة بما يؤكد صحة ما ورد في إقراراته المقدمة عن تلك السنوا

المملكة العربية السعودية رغم العلم بالظروف التي طرأت على وضع المكلف بالمملكة والتي  إلىالمكلف أي مهلة لإحضارها 

 تم الإعلان عنها كما سلف إيضاحه.

م في الموعد النظامي، 2008ديسمبر  31لقد قدم المكلف إقراره الضريبي عن السنة المالية الأخيرة المنتهية في  -8

الضريبي لأن الفترة القصيرة من ( من النظام 60وبالتالي فإن المكلف قد أوفى بما نصت عليه الفقرة )د( من المادة )
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ضمن إقراره الضريبي المقدم عن العام المذكور، وقد م مشمولة 2008ديسمبر  28م حتى تاريخ توقف نشاطه في 1/1/2008

توقف عمليات المكلف بالمملكة في ذلك التاريخ، وعلى افتراض  إلىالإشارة شمل تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية 

لمقررة هي غرامة عدم تقديم ما نص عليه النظام الضريبي في الفقرة المذكورة فإن العقوبة اأن المكلف وقع في مخالفة 

ا لما تقضي به أحكام الفقرة )أ( من المادة )الإقرار  ( من 76وليس معاقبة المكلف بإهدار حساباته عن جميع السنوات طبق 

النظام الضريبي، التي تنص على "تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات )أ، ب، د، و( من المادة الستين من 

ا بأن مبلغ الغرامة المذكور غير 20.000( من إجمالي إيراداته على ألا تتجاوز عشرين ألف )%1لنظام مقدارها )هذا ا ( ريـال". علم 

 مستحق لعدم وجود إيرادات للمكلف بعد أن توقف عن النشاط.

ا بالقرا وبناء  على ما سبق ر الصادر عن مؤسسة النقد فإن الحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف وتوقفه عن النشاط التزام 

التي يقضي بعد أن أوفى بكافة المتطلبات النظامية  مركزه الرئيس إلىمن المملكة العربي السعودي وقيامه بنقل مستنداته 

ا مقبولا   ا  وأ بها النظام الضريبي لا يعطي المصلحة مبرر  ا لرفض حساباته وعدم القبول بالقوائم المالية والإقرارات سند  نظامي 

مسجل في حساباته، وورد في إقراراته الضريبية من إيرادات  والمصلحة، وإن المكلف يتمسك بما ه إلىالضريبية التي قدمها 

مصلحة عن جميع تلك السنوات، ال إلىويؤكد استعداده للقيام بإثبات صحة مصروفاته وإقراراته الضريبية المقدمة  ومصروفات

وبطلب إلغاء الربط الضريبي التقديري وغرامات تأخير السداد التي طالبت المصلحة بتسديدها والأخذ بالإقرارات الضريبية 

 المعتمدة.

ما سبق، فإن المكلف لا يوافق على أسلوب الربط التقديري، كما لا يوافق على احتساب غرامات تأخير  إلى وبالإضافة

 السداد للأسباب التالية:

 ( من اللائحة التنفيذية على المكلف:16عدم انطباق نسب الأرباح التقديرية المحددة بالمادة ) -1

ا  %20بنسبة ضريبة الدخل أنها حددت الضريبة نوان المصلحة في الفقرة الأخيرة من وجهة نظرها تحت عذكرت  طبق 

 هـ. 15/1/1425( وتاريخ 1الملكي رقم )م/( من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي الصادر بالمرسوم 16( من المادة )4للفقرة )

التأمين، حيث لم يرد  ويفيد المكلف بأن جميع نسب الأرباح التقديرية المحددة في المادة المذكورة لا تنطبق على شركات

( التي استندت إليها المصلحة، كما أن نسبة الأرباح 4نشاط التأمين ضمن الأنشطة المحددة بجدول الفئات الواردة بالفقرة رقم )

تنطبق على أنشطة الخدمات الفنية والاستشارية، وأصحاب المهن الحرة كالأطباء  %20التي حددتها المصلحة بواقع التقديرية 

التأمين حيث أشار النظام الضريبي على مين والمحاسبين والمهندسين ومكاتب الخدمات العامة ولا تنطبق على شركات والمحا

( من اللائحة التنفيذية والواردة 15لشركات التأمين، فقد حددت المادة )المعالجة الضريبية  إلىوجه التحديد وبشكل منفصل 

 محاسبة شركات التأمين، تحت عنوان شركات التأمين طريقة 

ففي الفقرة الأولى منها نصت على "يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين المقيمة وغير المقيمة التي تمارس نشاط التأمين 

ا لأحكام نظام ضريبة الدخل". وه وقام بتطبيقه  عتراضعلى المكلف موضوع هذا الاما ينطبق  والعام في المملكة وفق 

لأنه يمسك حسابات نظامية داخل المملكة. كما حددت المادة  عتراضلضريبية المقدمة عن سنوات الابموجب الإقرارات ا

المملكة من في الفقرات التالية للفقرة الأولى منها طريقة تحديد الوعاء الضريبي لشركات التأمين العام في  تفصيلا  المذكورة 

ا، خلال منشأة دائمة، وحددت طريقة تحديد الإيرادات والمص  روفات المقبولة نظام 

لكونه يمسك حسابات نظامية، ولم تقم المصلحة بتطبيقه بموجب  عتراضما لا ينطبق على المكلف موضوع هذا الا ووه

 الربط التقديري.
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م لم يغير طريقة إمساك حساباته وذكر للمصلحة الحقيقة في جميع إقراراته دون 1989كما أن المكلف منذ تأسيسه في عام 

حتى  2005م، ولذلك ليس ثمة مبرر للمصلحة لاعتماد أسلوب الربط التقديري للسنوات من 2008تغيير حتى نهاية عام أي 

 م.2008

 عدم جواز معاقبة المكلف بعقوبتين في ذات الربط: -2

ا لقد عاقبت المصلحة المكلف بعدم الأخذ بإقراراته الضريبية وإهدار حساباته وقامت بمحاسبته بالأسلوب الت  إلىقديري استناد 

 هـ واللائحة التنفيذية له 15/1/1425( وتاريخ 1مواد معينة من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

غرامات تأخير السداد على الفروقات الضريبية الواردة بالربط التقديري والتي لا تنطبق على حالة المكلف، وبالتالي فإن احتساب 

للأعوام المذكورة يمثل عقوبة أخرى تم تأسيسها على افتراض من جانب المصلحة بأن المكلف كان يقتضي عليه تقديم إقراراته 

ا للطريقة الواردة بالربط، وه نتيجة لظروف غير عادية المكلف إنما جاء  أمر غير وارد لأن توقف نشاط وبالأسلوب التقديري وفق 

 ، المركز الرئيس إلىبنقل مستنداته نتجت عن قرار من مؤسسة النقد العربي السعودي، قام على أثرها المكلف 

المستندات، ولم يكن من جانب  وتزويد المصلحة بالمعلومات أامتناع من جانب المكلف عن  ووذلك لا تمثل مخالفة نظامية أ

 والوفاء بمستحقات المصلحة الضريبية، فقد قام المكلف بما ه والنظام الضريبي أي تراخي في تطبيق أحكام المكلف أ

ا   في مواعيدها النظامية،  عتراضالمصلحة عن جميع سنوات الا إلىوسدد الضرائب المستحقة مطلوب منه نظام 

ا بسجلات وحسابات  ووجود أي فروقات في ضرائب الاستقطاع التي سددها المكلف هإن عدم  دليل واضح بأنه يحتفظ دائم 

دقيقة وعازم على الالتزام الضريبي، ويطالب بإلغاء غرامات تأخير السداد المفروضة بالربط نتيجة إهدار حساباته، واعتماد إقراراته 

حتى  2005ات من عليها، وتوجيه المصلحة لتعديل الربط الضريبي للسنووحساباته كما سبق تقديمها في الآجال المنصوص 

 م بموجب الإقرارات الضريبية.2008

 وجهة نظر المصلحة: -ب

هـ ولم يتم الرد 1/8/1431وتاريخ  4328/12هـ ورقم 26/1/1431وتاريخ  457/12قامت المصلحة بمخاطبة المكلف بخطابيها رقم 

عنوان المكلف المسجل في  إلىمن قبل المكلف على الخطابين، وبعد ذلك انتقل فريق الفحص الميداني من المصلحة 

نظام ( فقرة )د( من ال60أن المكلف غادر المملكة دون الالتزام بالمادة )الإقرارات إلا أنه لم يتم العثور على مقره حيث اتضح 

إشعار المصلحة وتقديم إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية يجب على المكلف الذي توقف عن النشاط الضريبي التي نصت على أنه )

ا من تاريخ التوقف(.ا  لقصيرة التي تنتهي بتاريخ توقفه عن مزاولة النشاط، وذلك خلال ستين يوم 

وقد قامت المصلحة بدراسة إقرارات المكلف وحاولت القيام بالفحص الميداني لإثبات صحة ما ورد في الإقرارات، إلا  -

ن جميع الدفاتر والمستندات والحاسب الآلي للسنوات أن فريق الفحص الميداني لم يستطع التحقق من ذلك، حيث تبين لهم أ

 محل الفحص موجودة في بيروت بلبنان.

)للوزير صلاحية السماح لقطاعات أخرى محددة من النظام الضريبي التي نصت على ( فقرة )ب( 34وبناء  على المادة ) -

ا لأسس ومعدلات باستخدام الأسلوب التقديري لتحديد وعائها الضريبي وف  (.تحددها اللائحةق 

يحق للمصلحة........ إجراء منها على أنه ) (3ب، ج( من اللائحة التنفيذية والتي نصت في البند )/16/3المادة )وكذلك  -

ا لل  في الحالات الآتية: حقائق والظروف المرتبطة بالمكلف(ربط تقديري وفق 

كة تعكس حقيقة وواقع عمليات المكلف.الفقرة )ب(: عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقة داخل الممل 
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 الفقرة )ج(: عدم تمكن المكلف من إثبات صحة معلومات الإقرار بموجب مستندات ثبوتية مع مراعاة ما ورد في

إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف من إيرادات  ء)يقع عب( من هذه اللائحة والتي نصت على 57( من المادة )3الفقرة )

 إلىإضافة -يجوز للمصلحة  ما ورد في إقراره؛ حةمن إثبات ص ومصروفات وأي بيانات أخرى على المكلف، وفي حالة عدم تمكنه

ا القيام بربط ت وعدم إجازة المصروف الذي لا يتم إثبات صحته من قبل المكلف أ -تطبيق أي جزاءات نظامية أخرى قديري وفق 

 (.حالة والمعلومات المتاحة للمصلحةلوجهة نظر المصلحة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بال

ا للمادة ) %20لذلك قامت المصلحة باحتساب الضريبة بنسبة  -  ( من اللائحة التنفيذية.4( فقرة )16طبق 

 رأي اللجنة: -ج

على الربط التقديري للأعوام محل الخلاف، تبين للجنة أن الخلاف  عتراضبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة حول الا

يتيح ذلك، وبخاصة عندما لا يحتفظ الضريبي أن النظام ينحصر في قيام المصلحة بإهدار حسابات المكلف، حيث ترى المصلحة 

متطلبات النظامية، ولم يخف أي العربية السعودية، في حين يرى المكلف أنه ملتزم بالالمكلف بمستنداته داخل المملكة 

ا للتعليمات النظامية من قبل مؤسسة النقد العربي  معلومات عن المصلحة، وأن نقل المستندات خارج المملكة كان وفق 

 السعودي.

ا في الاعتبار تاريخ وبعد الاطلاع على ملف المكلف  انتهاء نشاطه في المتضمن إقراراته الضريبية لسنوات الخلاف، وأخذ 

أن إهدار حسابات المكلف ليس  إلىمملكة، وتاريخ ربط المصلحة عليه، وفحوى المراسلات بينه وبين المصلحة، خلصت اللجنة ال

 له ما يبرره، وذلك للآتي:

 : فيما يتعلق بمدى أحقية المصلحة في الربط على المكلف بخلاف ما ورد في إقراره:أولًا 

ا لنظام ضريبة الدخل، المادة يلاحظ  ا في مخاطبة المكلف دون أي مبرر، ووفق  الخامسة والستين فقرة أن المصلحة تأخرت كثير 

بعد تقديم إقراره، وفي حال قررت المصلحة )أ( فإن أقصى فترة يحق للمصلحة الربط خلالها على المكلف هي خمس سنوات 

م، 2008س لها تطبيق ذلك إلا على السنة الأخيرة من سنوات الخلاف وهي عام ممارسة صلاحيتها بالربط على المكلف، فإنه لي

ا. ووه ا ورابع  ا وثالث  ا للحيثيات الواردة أدناه في ثاني  ا عدم أحقيتها في ذلك وفق   ما ترى اللجنة أيض 

مع المكلف حيث أرسلت هـ بأنها مستمرة في النقاش 2/7/1435به المصلحة في خطابها الموجه للجنة بتاريخ أما ما دفعت 

ضمان استقرار تعامل  والنظام همقصود  حيث إنفغير مسلم لها؛  عتراضخطابات لمناقشة المكلف بخصوص سنوات الا

المكلفين مع المصلحة بحيث أعطى للمصلحة مدة كافية للنقاش، وإذا لم تقم بالربط على المكلف خلالها، فإن إقرار المكلف 

 أقره النظام الضريبي من حالات إمكان الربط بعد هذه المدة.، باستثناء ما بعد مقبولا  

 ثانيًا: فيما يتعلق بتعامل المكلف مع المصلحة:

ا بالأنظمة من وجهة نظر المصلحة، حيث اطلعت اللجنة على خطاب 1 . كان المكلف في آخر إقرار قبلته المصلحة ملتزم 

م من دون إجراء أي تعديل، وهذا قرينة على أن 2004قراره عن عام هـ، بشأن قبولها لإ9/8/1427المصلحة للمكلف المؤرخ في 

ا بالأنظمة ذات العلاقة.  المكلف كان لديه حسابات منتظمة أثناء تواجده في المملكة وأنه كان ملتزم 

قبل . اطلعت اللجنة على إقرارات المكلف والقوائم المالية للأعوام محل الخلاف ووجدت أنها مكتملة، ومراجعة من 2

 محاسب قانوني مستقل.

ا المحاسب . أشار المكلف في آخر قوائم مالية له لتوقفه عن النشاط 3 وإنهاء وجوده القانوني، ونص على ذلك أيض 

 القانوني في تقريره المرفق بتلك القوائم.
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ا لعدم رد10/1/1431. قام ممثل المكلف بمخاطبة المصلحة في 4 المصلحة بشأن  هـ، لطلب إنهاء وضعه الضريبي، نظر 

ا من تاريخ إقرار أول سنة من سنوات  إقراراته عن سنوات الخلاف، والتي سبق أن زود بها المصلحة، وهي فترة طويلة نسبي 

ا 2005الخلاف ) م(، ولم تقم المصلحة خلالها بمخاطبة المكلف، وقد أنهى أعماله، وانتهى وجوده القانوني بقوة النظام اعتبار 

 زود المصلحة بنسخ كاملة من قوائمه المالية عن نشاطه في المملكة.م، و28/12/2008من 

 

 

 

 ثالثًا: فيما يتعلق بتعامل المصلحة مع المكلف:

آخر إقرار قبلته المصلحة، ولم تطلع اللجنة على أي  وم من غير أي تعديل، وه2004المصلحة إقرار المكلف عن عام قبلت 

 م.28/12/2008تاريخ لوجوده القانوني في المملكة، أي قبل تاريخ  مخاطبات للمكلف من قبل المصلحة وحتى آخر

كما لم تقم المصلحة بالرد على المكلف بعد تقديم إقراراته الضريبية للأعوام محل الخلاف حتى قام بالتعقيب عليها بخطابه 

ا بإنهاء وضعه الضريبي، إضافة 27/12/2009هـ الموافق 10/1/1431المؤرخ في  ذلك لم تجر المصلحة فحصها  إلىم، مطالب 

 هـ، أي بعد انتهاء الوجود القانوني للمكلف بفترة طويلة وانتهاء علاقته بالوكيل.6/6/1434الميداني إلا بتاريخ 

 رابعًا: فيما يتعلق بالمعلومات التي طلبتها المصلحة من المكلف:

يبي بسبب توقف نشاطه، وتبين اللجنة أن اطلعت اللجنة على رد المصلحة على المكلف، بشأن طلبه إنهاء وضعه الضر

المعلومات المطلوبة لا تختلف عن تلك التي تطلبها المصلحة بشكل معتاد من المكلفين مثل تحليل بعض الحسابات 

ثم إهدارها، وأن أقصى ما يحدث في مثل ومستندات لبعض أنواع المصروفات، وهذا لا يقتضي التشكيك في حساباته ومن 

 رفض المصروفات محل الخلاف.و وهذه الحالات ه

 خامسًا: فيما يتعلق بمدى انطباق بعض بنود النظام على المكلف:

أحد بنود نظام ضريبة الدخل التي تتيح إهدار الحسابات والمتعلق بعدم حفظ الدفاتر  إلىاستندت المصلحة  -1

م، حيث لا 28/12/2008والمستندات في المملكة العربية السعودية، مع أن المكلف لم يعد له وجود قانوني في المملكة منذ 

ا أن المكلف قد  التوظيف لعدم قانونية إقامته بعد انتهاء والاستئجار أ ويحق له التملك أ وضعه القانوني في المملكة. علم 

 المملكة. إلىأبدى استعداده لتوفير المستندات المطلوبة، إلا أن المصلحة لم تطلب منه استعادة مستنداته 

القوائم المالية المقدمة  حيث إنلا ينطبق على حال المكلف، الفقرة )د( من المادة الستين  إلىإن استناد المصلحة  -2

ا ودفع الضريبة على أساسه، وقد أنهى أعماله 28/12/2008 -1/1/2008ت عن فترة مالية كاملة )كان م(، قدم عنها إقرار ضريبي 

 في المملكة العربية السعودية ولم يمارس أي نشاط بعد هذا التاريخ؛ وعليه ليس ثمة مدة قصيرة يلزم إعداد إقرار ضريبي عنها.

 اللجنة ترى تأييد مطالبة المكلف باعتماد حساباته وقبول إقراراته للأعوام محل الخلاف.ولجميع الحيثيات أعلاه، فإن 

 ضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة: -2

 وجهة نظر المكلف: -أ

بصافي الأرباح حيث حددت أوعية ضريبة الاستقطاع  %5احتسبت المصلحة ضرائب استقطاع على الأرباح الموزعة بواقع 

 عد استبعاد ضريبة الدخل المحتسبة بالأسلوب التقديري بالمبالغ التالية:التقديرية ب
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 م2008 م2007 م2006 م2005 البيان

الأرباح التقديرية 

 %20بواقع 

6.706.064 8.111.484 11.938.579 33.699.166 

ينزل: الضريبة 

ا  المستحقة تقديري 

(1.341.213) (1.622.297) (2.387.716) (6.739.833) 

ضريبة  وعاء

الاستقطاع على 

 الأرباح الموزعة

5.364.851 6.489.187 9.550.863 26.959.333 

ضريبة الاستقطاع 

المحتسبة بواقع 

5% 

268.242 324.459 477.543 1.347.967 

لضريبة المبالغ التي حددتها المصلحة بالأسلوب التقديري كما ورد أعلاه  وويعترض المكلف على إخضاع أرباحه الدفترية أ

 الاستقطاع للأسباب التالية:

أن عمليات المكلف في المملكة العربية السعودية تتم عن طريق وكيل سعودي، ولا تتم من قبل شركة ذات  -أ

ا لما تقضي به أحكام الفقرة  شخصية اعتبارية مستقلة توزع أرباحها على الشركاء فيها؛ وبالتالي فإنه ليس ثمة أرباح موزعة طبق 

 من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي.( 6رقم )

ا  -ب وهي تزيد عن صافي ، المركز الرئيس إلىأن المبالغ التي حددتها المصلحة بالأسلوب التقديري لم يتم تحويلها فعلي 

تقطاع عن أرباح غير محققة لم يتم الدفترية الظاهرة في القوائم المالية المدققة، ومن غير المفترض تحديد أوعية ضريبة الاس

 .تحويلها فعلا   ودفعها أ

( من 6إيضاحه في الفقرة )أن ضريبة الاستقطاع، إن وجبت، فإنها تجب على الأرباح الموزعة الفعلية المحققة، كما تم  -ج

ته بأنه "أي توزيع من شركة الموزعة وحددالمادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية التي فسرت المعنى المقصود بالأرباح 

أطراف مرتبطة. وبالتالي فإن وجوبها على المكلفين  إلىمساهم غير مقيم"، وأي أرباح محولة من منشأة دائمة  إلىمقيمة 

 الخاضعين لها يقتضي احتساب وعائلها من الأرباح الموزعة بعد استبعاد الضريبة المستحقة بموجب الإقرارات الضريبية.

 ذلك يفيد المكلف بما يلي: إلىإضافة 

غير مقيمة، الشركة ليست جهات مقيمة بالمملكة العربية السعودية، وهي مسجلة لدى المصلحة كمنشأة أن فروع  -

ا لما تقضي به أحكام المادة الرابعة من النظام الضريبي الصادر  وتخضع لضريبة الدخل بحكم تصنيفها كمنشأة دائمة طبق 

ا بتسديد ضرائب الاستقطاع على الأرباح 15/1/1425( وتاريخ 1م/بالمرسوم الملكي رقم ) هـ، وهي بذلك غير ملزمة نظام 

 الموزعة بحكم أنها جهة غير مقيمة.

ا لأحكام المادة  إلىالاستقطاع تفرض على المبالغ الفعلية المدفوعة من جهة مقيمة أن ضريبة  - طرف غير مقيم، طبق 

، وبالتالي لا تتوفر بي، وذلك لا ينطبق على حالة المكلف لكونه شركة غير مقيمة أصلا  الثامنة والستين من النظام الضري

 الواقعة المنشئة لضريبة الاستقطاع بالمبالغ الجزافية التي حددتها المصلحة كأرباح موزعة.
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( 1( من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/6إن الفقرة ) -

هـ قد فسرت المعنى المقصود للأرباح الموزعة حيث نصت على أنه "يقصد بالأرباح الموزعة: أي توزيع من 15/1/1425وتاريخ 

ا لهذا التفسير فإن ضريبة  إلىأرباح محولة من منشأة دائمة مساهم غير مقيم، وأي  إلىشركة مقيمة  أطراف مرتبطة" وطبق 

ا موزعة وفق مقتضيات النظام، كما لا توجد للشركة أطراف الاستقطاع لا تتوجب في المبالغ التقديرية أعلاه لأنها لا  تمثل أرباح 

ذلك فإن النظام الضريبي واللائحة التنفيذية  إلىإضافة  مرتبطة محول لها المبالغ التي أخضعتها المصلحة لضرائب الاستقطاع.

والأطراف ذات العلاقة بشكل مميز حيث أخضع  رئيسالمركز ال إلىبوضوح على معالجة التكاليف والمصاريف المدفوعة لم ينصا 

( من المادة 6رقم ) ، ولذلك وبما أن الفقرة%5من  بدلا   %15تلك الجهات بواقع  إلىمبالغ التكاليف والمصاريف المدفوعة 

فإنه ليس ثمة وجوب لضريبة  رئيسالمركز ال إلى( من اللائحة التنفيذية لم ترد بها أي إشارة عن إخضاع الأرباح المحولة 63رقم )

 .الرئيسالمركز  إلىالاستقطاع على الأرباح المحولة 

ا لأ - ( من النظام الضريبي 68حكام المادة رقم )أنه لا يجوز تحديد أوعية الضريبة المستقطعة بالأسلوب التقديري، طبق 

أوجبت الخضوع لضريبة الاستقطاع بالمبالغ الفعلية المدفوعة،  هـ التي15/1/1425( وتاريخ 1الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

ا لأن أوعية ضريبة الاستقطاع التي حددتها المصلحة كأرباح موزعة هي نفسها أوعية  ووه ما لم يتوفر في حالة المكلف نظر 

ضريبة الدخل المحددة بالأسلوب التقديري بعد تخفيضها بالضريبة المحتسبة بالربط، ويتعارض ذلك مع النظام الضريبي بشأن 

 الاستقطاع.تحديد أوعية ضريبة 

المصلحة بالربط الضريبي للأعوام أعلاه، وذلك يجوز الجمع بين ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع اللتين حددتهما أنه لا  -

ا لما تقضي به الفقرة )هـ( من المادة ) هـ، 15/1/1425( وتاريخ 1( من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/68طبق 

ا لما تقضي به الفقرة )هـ( من كما أن النظام الضريبي لا يسمح بفرض ضري بة أخرى على الدخل الذي استقطعت عنه الضريبة طبق 

المادة الثامنة والستين من النظام، وبالتالي فإن إخضاع نفس المبالغ التي خضعت لضريبة الدخل لضريبة الاستقطاع يتعارض 

 ريبة.إخضاع مبلغ واحد لنوعين من الض مع مضمون النظام الضريبي الذي يقضي بعدم

أن المنشآت الدائمة وفروع الشركة الأجنبية لا تنطبق عليها اتفاقيات منع الازدواج الضريبي باعتبارها جهات غير  -

ا للمركز ال ، ونتيجة لذلك فإن فروع الشركة تعتبر جهة غير مقيمة، ومن ثم فإنه ليس رئيسمقيمة، حيث تعتبرها المصلحة امتداد 

 طرف غير مقيم  إلىغير مقيم أرباح موزعة من طرف  ثمة وجوب لضريبة استقطاع على

( من النظام الضريبي التي أوجبت على المقيم استقطاع الضريبة من 68لأن ذلك يتعارض مع ما تقضي به أحكام المادة )

أن الفرع لا  إلىمستحقات غير المقيم وتوريدها للمصلحة قبل اليوم العاشر من الشهر التالي الذي يتم فيه الدفع، هذا بالإضافة 

ا  ا له ومن غير المنطقي أن توزع شركة المكلف لنفسها أرباحها. رئيسمركزه ال إلىيوزع أرباح   لكونه امتداد 

مع إخضاع نفس مبالغ  %2إن مضمون إجراء المصلحة بإخضاع الأرباح التقديرية لإيرادات المكلف لضريبة الدخل بنسبة  -

يجعل عبء الضريبة على المكلف يزيد عن سعر  %5ريبة المحتسبة لضريبة الاستقطاع بواقع الأرباح الجزافية بعد تخفيضها بالض

( وتاريخ 1الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/بموجب المادة السابعة من النظام  %20الضريبة المحدد بنسبة 

 ضريبة.هـ، ويتعارض ذلك مع ما نص عليه النظام فيما يتعلق بنسبة الخضوع لل15/1/1425

على ضوء ما تقدم فإن المكلف يطالب إلغاء ضرائب الاستقطاع المحتسبة بالمبالغ أعلاه وغرامات تأخير السداد التي طالبت 

 المصلحة بتسديدها.
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 وجهة نظر المصلحة: -ب

هذه المبالغ تم تحصيلها من مصدر  حيث إن( من اللائحة، 63( من النظام الضريبي والمادة )68قامت المصلحة بتطبيق المادة )

وبالتالي سوف تقوم بالضرورة بتحويل هذه خارج المملكة؛  رئيسأن المنشأة تعتبر تابعة لمركز  إلىفي المملكة، بالإضافة 

 .رئيسمركزها ال إلىالأموال 

 رأي اللجنة: -ج

بعد الاطلاع على وجهة كل من المكلف والمصلحة حول استقطاع الضريبة على الأرباح الموزعة، تبين للجنة أن الخلاف ينحصر 

في اعتقاد المكلف عدم وجود توزيع للأرباح، وإنه إن رأت المصلحة ذلك فيكون على الأرباح الموزعة المحققة بعد استبعاد 

ا للإقرارات الضريب ية، في حين ترى المصلحة أنها طبقت متطلبات نظام ضريبة الدخل، وأن المكلف ليس له ضريبة الدخل وفق 

ا له. رئيسمركزه ال إلىخيار إلا أن يحول هذه الأموال   باعتباره تابع 

طبيعة عمل المكلف، وممارسة نشاطه من خلال وكيله في المملكة، فإن اللجنة ترى أنه ينطبق عليه تعريف  إلىوبالنظر 

ا للمادة الرابعة من النظام الضريبي، الفقرة "أ" وبالتالي فإن تحويلاته  المنشأة غير مقيم تخضع لأحكام  إلىالدائمة وفق 

ا للمادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل، والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.  استقطاع الضريبة وفق 

استقطاع الضريبة يجب أن عتماد إقراراته وعدم إهدار دفاتره، فإن اللجنة ترى أن وحيث رأت اللجنة تأييد المكلف في طلبه ا

ا لما أفصحت عنه القوائم المالية.  يكون على الأرباح المحولة، وفق 

" لإثبات تعاملاته مع المركز الرئيس، رئيسوبدراسة القوائم المالية للمكلف تبين للجنة أن المكلف يوسط "حساب المركز ال

 بمبالغ متفاوتة، رئيسقائمة التدفقات النقدية للمكلف حركة مع المركز الوتظهر 

ا  إلىالمكلف يقفل أرباحه في حساب المركز الرئيس، فإن أرباح المكلف تكون في حكم المحول  حيث إنو المركز الرئيس، وتبع 

المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي على لذلك فإنها تخضع لأحكام استقطاع الضريبة، وحيث نصت الفقرة )د( من 

ا   لأحكام هذه المادة، من غير التقيّد بمدة، أحقية المصلحة في تحصيل الضريبة المستقطعة؛ وفق 

وبالتالي ترى اللجنة أحقية المصلحة في تحصيل الضريبة من غير التزام بالمدة النظامية للربط الضريبي المحددة في الفقرة )أ( 

مادة الخامسة والستين، على أن يتم استقطاع الضريبة من صافي أرباح المكلف لسنوات الخلاف كما في إقراراته من ال

 الضريبية.

 ضريبة الاستقطاع على أقساط التأمين: -3

 انتهى الخلاف بقبول المصلحة لوجهة نظر المكلف على هذا البند.

 غرامة التأخير: -4

 وجهة نظر المكلف: -أ

ا لايطالب المكلف  كما يطالب بإلغاء غرامات ه على إهدار حساباته، عتراضبإلغاء غرامات تأخير السداد المتعلقة بضريبة الدخل تبع 

ا لا  ه على فرض هذه الضريبة.عتراضتأخير السداد المتعلقة باستقطاع الضريبة تبع 

 وجهة نظر المصلحة: -ب

( فقرة )أ( من النظام الضريبي والتي تضمنت أنه على المكلف تسديد 77ى المادة )قامت المصلحة بفرض غرامة التأخير بناء  عل

تاريخ  إلى( من الضريبة غير المسددة من كل ثلاثين يوم تأخير، ويتم احتسابها من تاريخ استحقاق الضريبة %1غرامة تأخير بواقع )
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الضريبة المستحقة فإنه تفرض ب( من اللائحة والتي تضمنت بأنه في حال التأخير في تسديد /68/1السداد، وكذلك المادة )

 غرامة التأخير في السداد.

 رأي اللجنة: -ج

غاء على وجهة نظر المكلف والمصلحة حول الخلاف على غرامات تأخير السداد، تبين للجنة أن المكلف يطالب بإلبعد الاطلاع 

ا لا ه على إجراءات المصلحة المتعلقة بإهدار الحسابات واستقطاع الضريبة، في حين المصلحة وجوب عتراضغرامات التأخير تبع 

ا لما تراه من تأخير في تسديد الضريبة. وحيث أيدت اللجنة المكلف في  ه على إهدار حساباته، فإن اعتراضهذه الغرامات تبع 

 ات تتعلق بضريبة الدخل.اللجنة لا ترى وجوب أي غرام

واضحة للنظام، أما فيما يتعلق باستقطاع الضريبة على الأرباح الموزعة فإن عدم تسديد الضريبة على هذه الأرباح بعد مخالفة 

ا لما قرره نظام ضريبة الدخل في المادة السابعة والسبعين )الفقرة أ( ولائحته  ومن ثم تجب الغرامة على تأخير سدادها؛ وفق 

نفيذية في المادة الثامنة والستين )الفقرة )هـ(، على أن يتم احتساب الغرامة على مبلغ الضريبة المستقطعة من صافي الت

 الأرباح كما في إقرارات المكلف الضريبية.

 وبناءً عليه تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي:

 : الناحية الشكلية:أولًا 

ا لحيثيات القرار. اعتراضقبول   المكلف من الناحية الشكلية؛ وفق 

 ثانيًا: الناحية الموضوعية:

ا لحيثيات القرار.1  . تأييد المكلف في مطالبته باعتماد حساباته وقبول إقراراته؛ وفق 

ا لحيثيات القرار.. إعادة 2  احتساب الضريبة المستقطعة على صافي الأرباح كما في إقرارات المكلف؛ وفق 

انتهاء الخلاف بين المصلحة والمكلف حول الضريبة المستقطعة على أقساط إعادة التأمين بقبول المصلحة لوجهة  .3

 نظر المكلف.

 . فيما يتعلق بغرامات التأخير:4

ا لحيثيات القرار. -أ  تأييد المكلف في عدم توجب غرامة تأخير سداد ضريبة الدخل؛ وفق 

ا لحيثيات القرار.احتساب غرامة تأخير سداد الضري -ب  بة المستقطعة من صافي الأرباح كما في إقرارات المكلف؛ وفق 

ا بأنه يحق لمن له  ا  اعتراضعلم  اللجنة الاستئنافية خلال مدة ستين  إلىعلى هذا القرار من ذوي الشأن أن يقدم استئنافه مسبب 

ا من تاريخ استلام القرار، على أن يرفق المكلف باستئنافه ما يث  بت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار أيوم 

 ضمان مصرفي بها.و

 الموفق،، والله

 

 

 


